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290495 ‐ طرق اثبات الوصية

السؤال

ما حم تنفيذ وصية الميت إذا لم يقر بها بعض الورثة ؟ وما طرق إثبات الوصية خاصة ف المذهب الحنبل والشافع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يلزم الورثة تنفيذ وصية الميت إلا إذا ثبتت بالبينة.

ينمالْي نَلو ،مالَهوماالٍ ورِج اءدِم نَاس عد ،ماهوبِدَع النَّاس َطعي لَو ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباسٍ، ابع ناب نع

نَلبرى" (21 / 242 ‐ 243) ( والسنن ال" ف رواه البخاري (4552) ، ومسلم (1711)، وعند البيهق ( هلَيع دَّعالْم َلع

الْبيِنَةَ علَ الْمدَّع، والْيمين علَ من انْر )، وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (8 / 266)، وقال بعد ذكره لإسناده:

" وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل، وهو ثقة...

وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: ( المدع عليه أول باليمين، إلا أن تقوم بينة )، أخرجه الدارقطن (517) من

طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه.

.الشواهد ... " انته قلت: وهذا إسناد جيد ف

وهذا ما اتفق عليه أهل العلم.

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" وقد أجمع أهل العلم عل أن البينة عل المدَّع، واليمين عل المدَّع عليه، ومعن قوله: ( البينة عل المدَّع ): يعن يستحق

بها ما ادعاه " انته من"الإشراف" (4 / 212).

: تثبت به الوصية ، ه والبينة الت

1- الإشهاد، بأن يشهد عليها رجلين عدلين مسلمين –إن أمن‐ . فإن لم يجد مسلمين ، جاز أن يشهد غير مسلمين ، لقول

: ه تعالال
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نْتُمنْ اا مرِكغَي نانِ مآخَر وا مْندْلٍ ما عاثْنَانِ ذَو ةيصالْو ينح توالْم مدَكحا رضذَا حا منيةُ بادنُوا شَهآم ا الَّذِينهيااي )

ضربتُم ف ارضِ فَاصابتْم مصيبةُ الْموتِ تَحبِسونَهما من بعدِ الصَة فَيقْسمانِ بِاله انِ ارتَبتُم  نَشْتَرِي بِه ثَمنًا ولَو كانَ ذَا

قُرب و نَتُم شَهادةَ اله انَّا اذًا لَمن اثمين ) المائدة/106.

2- التابة.

،يهف وصي ءَش لَه ملسرِئٍ مام قا حم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نع

يبِيت لَيلَتَين، ا ووصيتُه متُوبةٌ عنْدَه ) رواه البخاري (2738) ، ومسلم (1627).

فإذا اجتمع مع التابة الإشهاد فه أقوى البينات.

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

.(472 / 8) "من"المغن وصيته، ويشهد عليها؛ لأنه أحفظ لها، وأحوط لما فيها " انته تب الموصويستحب أن ي "

وإما إن كانت التابة عارية عن الإشهاد؛ فف ثبوت الوصية بذلك خلاف بين أهل العلم، فمذهب الحنابلة أنها تثبت بها الوصية،

. تاب هو بخط الموصإذا عرف أن ال

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" مسألة؛ قال ‐أي الخرق‐: (ومن كتب وصية، ولم يشهد فيها، حم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها).

نص أحمد عل هذا، ف رواية إسحاق بن إبراهيم، فقال: "من مات، فوجدت وصيته متوبة عند رأسه، ولم يشهد فيها، وعرف

خطه، وكان مشهور الخط: يقبل ما فيها "...

ووجه قول الخرق، قول النب صل اله عليه وسلم: ( ما من امرئ مسلم، له شء يوص فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته

متوبة عنده ) ولم يذكر شهادة...

تسامح فيها بقبول الخط، كرواية الحديث " انتهالخطر والغرر... فجاز أن ي تسامح فيها، ولهذا صح تعليقها علولأن الوصية ي

.(470 / 8) "من "المغن

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وتنفذ الوصية بالخط المعروف ، وكذا الإقرار إذا وجد ف دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد " انته من"الفتاوى البرى" (5 /

.(439
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ومذهب الشافعية أن التابة وحدها بدون إشهاد لا تثبت بها الوصية.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" وأما قوله صل اله عليه وسلم: ( ووصيتُه متُوبةٌ عنْدَه ) فمعناه متوبة وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر عل التابة ، بل لا

يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور " انته من "شرح صحيح مسلم" (11 / 76).

فإذا كانت البينة مختلفا فيها؛ لن أقر بها جميع الورثة وكانوا بالغين راشدين؛ ثبتت بذلك الوصية؛ فإن اختلفوا أو كان بينهم

من ليس راشدا، فإن القضية ترفع إل القضاء للفصل فيها.

واله أعلم.


